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المواسعة و المضایقة
الجلسة 85 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

المواکبة مع مقالة الجواهر المسهبة

یة، ثم توصل الجواهر إل الإجماع حتّ الآن قد حم الجواهر و الشّیخ فتوی المواسعة عبر موافقتها للتاب و مخالفتها للامة البر
:قائلا

«بل:

1. و بالشّهرة.

2. و السيرة.

3. و الإجماع الّت تقدّم تحريرها سابقاً (طبعاً إنّا قد أثبتنا مسبقاً بأنّ کثرة الاختلافات بشأن المضایقة و المواسعة قد أعدَم
الإجماعَ جذراً، أجل نَرتض بشهرة المواسعة لأکثریة عدد موافقیها).

4. و سهولة الملّة (و الدّین) و سماحتها و نف العسر و الحرج فيها، و عن الصادق ‐عليه السلام‐ عن النّب ‐صل اله عليه و
آله‐[1] أنّه قال: «إذا حدَّثتُم عنّ بالحديث فانحلُون (و انسبوا إل) أهناه و أسهلَه و أرشدَه، فإن وافق كتاب اله فأنا قلتُه، و إن لم

يوافق كتاب اله فلم» [2]

لو لاحظنا ذَیلها لَوجدناها تَخُص وضعیةَ التّصادم بین الروایات نظراً لاستعمال أفعل التّفضیل ‐أهناه‐ حیث قد علَّمنا نسقاً
منظَبِطاً لدی التّعارض:

.ف الشّریف المحوريالمصح دور العرض عل رنا لَصارو الأرشد أو قد توازَنت معاً فتحی ألّو لم نَستخرِج الأسهل ‐

‐ أو أن نَعسها بحیث إنّ المحور الرئیس البدائ هو القرآن الریم ‐بقرینة الروایات الّت تُؤصل التاب أولا‐ ثم لو تساوت
الروایات مع القرآن الریم لَلَجأنا إل لحاظ الأسهل و الأهنأ ‐و هذه تفسیرة أدق و أظهر‐.

و السبب الّذي قاد الجواهر لاتّخاذ المرجِحات غیر المنصوصة ‐کسهولة الملّة‐ هو أنّه أیضاً قد انتَهج منهجة الشّیخ الأعظم و
کل» تعدَّونَ إلتَفون بالمأثورات بل یحات المنصوصة أو تعمیمها» حیث لا یالمرج فایة ضمن مبحث: «الجمود علصاحب ال
ما یوجب الظّن بأقربیة الواقع» فلا یتجمدون عل المنصوصات فحسب[3] و لهذا قد استَحضر هاتِ الروایة کدلیل عل مرجحیة

الأهنأ و الأسهل و الأرحم لأنّها الأقرب ظنّاً للواقع، و من ثَم قد طالَت سیرة الأصحاب ف اتّخاذ الأیسر و الأروق للعباد[4] نظیر
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.الشّجار الشّهیر ضمن أدلّة الخمس حیث إنّ بِضعها تَستوجِب خُمس الهبة و بِضعها تَستثنيها، فالأهنأ للنّاس هو الثّان

:مل الجواهر حواره قائلاَاست ثم

«بل روي عن الحسن بن سماعة[5] أنه قال: «سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلّقَت عل غير السنة (النّبویة المأثورة
بن حنظلة روى إياكم و المطلقات عل ها؟ فقال: نعم، فقلت (الحسن): أ ليس تعلم أن علجأن أتزو أ ل (عن آل البیت أي بِدع

غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بن رواية عل بن حمزة أوسع» (أي یسهِل الخطب وفقاً لقاعدة الإلزام أیضاً) بل قد ترجح
عليها (المضایقة) أيضا باعتبار السنَد كثرةً و عدالةً و غيرهما لو لوحظ مجموع رواة أخبار الطَّرفين، بل قيل و باعتبار الدّلالة أيضاً
من حيث الوضوح و الخفاء المقتضيين لرد الثان إل الأول حسب ما ورد من إجماع المتشابه من كلامهم (ع) إل المحم منه، و

بملاحظة ما قدمنا ينشف لك أن أدلة المواسعة أوضح من وجوه»[6]

 
-----------------------

[1]  البحار ج ص ٢٤٢ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦ ‐ الباب ٢٩ من كتاب العلم الحديث ٤٠ عن المحاسن.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر اللام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص100 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث

.العرب
یة أیضاً قائلا: «ومقتض التعدي عن مورد النص ف العلة وجوب الترجيح بل ما [3] حیث قد انتَهج الشّیخ الأعظم هذه النّظر

يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع ... ثم المعتبر إما أن يون مؤثرا ف أقربية أحد الخبرين إل الواقع كالتاب
و الأصل بناء عل إفادة الظن أو غير مؤثر كون الحرمة أول بالأخذ من الوجوب و الأصل بناء عل كونه من باب التعبد

الظاهري» (فرائد الاصول / جامعه مدرسین. Vol. 2. ص781 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة
(.النشر الإسلام

[4] و عل امتدادِه قد ورد:
‐ عن النّب الأكرم صل اله علیه و آله: «بعثت بالشريعة السمحة السهلة» (الوسائل باب: ١ من أبواب مقدمة العبادات حديث:

(.٢٦
‐ و صرح الرسول الأکرم قائلا: «انَّ اله َ يحب اَنْ يؤخَذَ بِرخَصه كما يحب اَنْ يؤخَذَ بِعزائمه.» (وسائل الشيعه، ج 1، ص 81 ،

ح1])
‐ و «موثقة محمد بن عل الحلب المروية ف كتاب التوحيد عن الصادق علیه السلام قال: ما أمر العباد إلا بدون سعتهم و كل
شء أمر الناس بأخذه فهم متسعون له و ما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم.» (بحران، يوسف، «الحدائق الناضرة ف أحام

العترة الطاهرة»، ج ۴، ص ۲۸۱).
‐ و كذا قد نقل عوال اللئال قائلا: «و قَال صلَّ اله علیه و آله: انَّ الدِّين يسر لَن يشَاد الدِّين احدٌ الا غَلَبه فَسدِّدوا و قَارِبوا.»

ابنابجمهور. عوال اللئال العزيزية ف الأحاديث الدينية. ج1 ص380)
‐ و قد تَجاهر رسول اله معلناً: «علّموا و يسروا و لا تُعسروا». (الخلاف. Vol. 1. ص494 قم. جماعة المدرسين، نقلا عن سنن

ابن ماجة ١٧٦:١ حديث ٥٢٩ و ٥٣٠، و سنن الترمذي ٢٧٥:١ حديث ١٤٧ و ١٤٨)
‐ و قد قال تعال: «خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین» حيث قد فسرها الشّاف قائلا: العفو ضدّ الجهد كأنّه هو

المشقّة، فالعفو هو السهولة أي خذ يا محمد ما عفا لك من أفعال الناس و أخلاقهم و ما أت منهم، و تسهل من غير كلفة و لا
تداقّهم، و لا تطلب منهم الجهد و ما يشق علیهم، حتّ لا ينفروا.

رواية ابن أب الوسائل «يا بن [5] الوسائل ‐ الباب ‐ ٣٠ ‐ من أبواب مقدمات الطلاق ‐ الحديث ٦ من كتاب الطلاق و ف
حمزة أوسع» و هو الصحيح كما ف الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٣٢.

[6] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر اللام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص101 بیروت ‐ لبنان: دار إحياء التراث
.العرب




